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 ملاحظة تمهيدية
 

 الحماية الاجتماعية القائمة من هم في أمسّ        نظمم_ن أب_رز أوج_ه الت_ناقض أن لا تشمل            
 نها لافإ ف_ي ال_بلدان الص_ناعية،       واس_عة ال_نطاق    ال_نظم فف_ي حي_ن أن ه_ذه        . الحاج_ة إل_يها   

ومن جملة الأسباب   .  س_وى ش_ريحة ص_غيرة م_ن القوة العاملة في البلدان النامية             تش_مل 
 لتفادي إفقار العمّال     أصلاً  الرسمية الموضوعة  النظم منالت_ي تستبعد الفقراء العاملين      
 التش_ريعات الت_ي تحم_ي حقوقه_م وظ_روفهم المهنية،            وم_ن ع_ند وق_وع ح_وادث معيّ_نة،         

 .ة عن تمويل الخدمات الشاملةنذآر طبيعة عملهم وعجز الدول
 

 ليشملالحماية الاجتماعية   ب نطاق التغطية  توس_يع    آ_يف يمك_ن   جوه_ر الأم_ر حال_ياً ه_و         
 الع_املات ف_ي  القطاع_ات الاقتص_ادية غير        م_ن لا تغط_يهم ه_ذه الحماي_ة حال_ياً لا س_يما             

ة النظام_ية أو الع_املات ف_ي أش_كال العمال_ة غ_ير العادي_ة، وذلك من خلال آليات نظامي                   
لق_د رص_دت م_نظمة العم_ل الدول_ية ع_دداً م_ن الأم_ثلة المهمّ_ة التي قد                    و. وغ_ير نظام_ية   

 هذه الوحدة    فإن ،وفضلاً عن هذا  . تك_ون بم_ثابة نم_اذج لأي تدخ_ل إض_افي أو مستقبلي            
طريقة لربط الحماية الاجتماعية بالتدابير الرامية إلى إزالة الفقر، عن         تقترح  التدريبية  

 .نساء الفقيرات على تحقيق الدخلطريق زيادة قدرات ال
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 ماذا تعني الحماية الاجتماعية ؟

 
 رئيسيين للسياسات المتصلة مباشرة بإزالة الفقر       مكونين الحماية الاجتماعية    تشمل

 الضQQQQمان ونظQQQQم) 2(حمايQQQQة حقQQQQوق العمQQQQّال وتحسQQQQين ظQQQQروف عملهQQQQم ؛    ) 1: (
وتطQرح الظQروف الاقتصادية والاجتماعية وأنماط الاستخدام في البلدان    . الاجتماعQي 

 نهجاً من الإشكالات الخاصة بالسياسات التي لا بد من حلها ومن ابتكار             النامQية عدد  
 .المجالين المذآورينمتعددة الأبعاد للعمل في 

 
 نظمبالQذي يQزاول أعمQالاً هشQة غQير مشQمولة        بأنQه العQامل     " الفقQير العQامل   "يعQرف   

 .النظاميةالحماية الاجتماعية 
 
 المؤقت  الطابع عنأو  وضQآلته ؛    قQد تQتأتى هQذه الهشاشQة عQن عQدم انQتظام الدخQل                 و

أو عن انعدام إمكانات الحصول على      ؛  لترتيبات الاستخدام  والعَرضي   وغQير النظامي  
 . الضمان الاجتماعي ؛ أو عن مزيج من هذه العواملالتغطية بنظم

 
إن أعQداد العمQّال، لا سQيّما العQاملات، داخQل القطQاع غQير النظامQي أو ضمن ترتيبات          

السبب و.  وغQير النظامQية، فQي ارتفQاع مQتعاظم في بلدان عديدة      الاسQتخدام العرضQية   
 هQو قلQة فQرص العمQل في القطاع           هQذه الأنشQطة   فQي   لتضQخّم المفQرط     لهQذا ا  الرئيسQي   

 .النظامي المشمول بالتشريعات الاجتماعية ونظم الضمان الاجتماعي
 

  1.أ

 :الفقراء العاملون 

 نظم منمستبعدون 

 الحماية الاجتماعية

 النظامية

بوصQQفها  الحمايQQة الاجتماعQQية وتشQQريعات العمQQل  نظQQمتعQQزّز مQQنظمة العمQQل الدولQQية  
علQى سQبيل المQثال، تحQدّد اتفاقQية الضQمان       ف.  الرئيسQية لحمايQة دخQل العمQّال    الوسQائل 

، المستويات الدنيا والشروط  )102رقQم    (1952، لعQام    )المعايQير الدنQيا   (الاجتماعQي   
 تؤدي إلى فقدان الدخل حوداث وقوع   نات عند لاستحقاق الإعا الأساسQية التQي تؤهل      

 . أو تقليصه
 

  2.أ

 إطار لمعايير 

 العمل الدولية

، واتفاقيات  )131رقم   (1970إن اتفاقية الحدّ الأدنى للأجر، لعام       ف،   ذلك على غرار و
 1981اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، لعام      و ظروف العمل،    بشأنعديدة أخرى   

 .الاجتماعية للعاملينلحماية ا  لتوفيرطار الأساسيترسم الإ) 155رقم (
 

وفQQQي بعQQQض الحQQQالات، تغطQQQي التشQQQريعات الوطنQQQية الخاصQQQة بالضQQQمان الاجتماعQQQي  
وظQQروف العمQQل والسQQلامة والصQQحة بعQQض العامليQQن فQQي القطQQاع غQQير النظامQQي علQQى 

والعامليQQQن للحسQQQاب  الصQQQغيرة المنشQQQآت الأقQQQل خصوصQQQاً حيQQQن تشQQQمل التشQQQريعات 
قصQQور فQQي  مسQQألة الفعالQQةنقص فQQي الحمايQQة الاجتماعQQية الQQيصQQبح لQQك وبذ. الخQQاص
 إلا أنه في أحيان آثيرة، لا ينطبق التشريع على بعض القطاعات والفئات من        .التنفيذ

العمQّال التQي تكQثر فQي عدادها العاملات، مثل المشاريع الصغيرة، والزراعة، والعمل               
.  صQQQراحةيسQQQتثنيهمأن التشQQQريع  المQQQنـزل، أو فQQQيفQQQي الخدمQQQة المنـزلQQQية، والعمQQQل 

، أو العمQQل العرضQQي،  بعQQض الوقQQت  لا يخضQQع العمQQل العائلQQي، أو العمQQل    وبالمقQQابل
لتشQريعات الحمايQة الاجتماعQية، مQع أنQه الطQابع الطاغQي لعمQل النساء ضمن القطاع              

 .غير النظامي
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 غالQQباً مQQا لا تطQQبق تشQQريعات الحمايQQة الاجتماعQQية علQQى العمQQّال فQQي القطاعQQات غQQير     

 الضQQQمان نظQQQمالنظامQQQية بحجQQQة أن المعQQQاملات الإداريQQQة صQQQعبة، إذ أن بعضQQQاً مQQQن     
 فQQي عملQQيات إحصQQاء العمQQّال وتسQQجيلهم ودراسQQة   آثQQيرةالاجتماعQQي تواجQQه مشQQاآل  

ن أحكQQام فQQإ  هQQذافضQQلاً عQQنو. أوضQQاعهم وجمQQع الاشQQتراآات مQQنهم بصQQورة منQQتظمة 
إن اضQQطرار الأشQQخاص  علQQى سQQبيل المQQثال،  . التشQQريع لا تشQQجّع علQQى الالQQتزام بهQQا   

 تكالQQيف إلQQى دفQQع حصQQّتي صQQاحب العمQQل والعQQامل مQQن       العامليQQن للحسQQاب الخQQاص  
 الضمان الاجتماعي، يلقي عبئاً آبيراً جداً على العمّال ذوي الدخل           نظمالاشQتراك فQي     

) أو القروض (لنساء الفقيرات الموارد    ل لا تتوافر وعلQى نحQو مشابه، قد       . المQنخفض 
 QQQن تنظQQQنّ مQQQي تمكّنهQQQحة  التQQQأن الصQQQية بشQQQير الوطنQQQاً للمعايQQQنّ وفقQQQع عملهQQQيم مواق

 .والسلامة، خصوصاً في حال الإنتاج داخل المنـزل
 
 الحماية الاجتماعية بطبيعة    ترتيQبات  مQن  تقلQيدياً بالإضQافة إلQى العمQّال المسQتبعدين         و

عملهQQم وخصائصQQه، يجQQب أن تؤخQQذ فQQي الحسQQبان عملQQيات الاسQQتثناء أو الاسQQتبعاد      
ينطQبق ذلك مثلاً    .  عQن التغيQيرات الاقتصQادية والاجتماعQية الشQاملة          جمةالQنا الجديQدة   

 لينخرطوا   المأجور علQى فQئات العمQّال الذيQن يخQرجون مQن قطQاع الاستخدام النظامي               
 فQQيفقدون .أنمQQاط عمQQل غQQير مضQQمونة وغQQير نظامQQيةبموجQQب تدابQQير عمQQل مQQرنة فQQي 

 .ي السابق فا بهيتمتعون التي آانوا الامتيازاتجزءاً من عموماً 
 

وقQد أدى الاتجاه نحو خصخصة نظم الضمان الاجتماعي في بعض البلدان الصناعية             
أو إعQQادة هيكليQQتها فQQي بعQQض الQQبلدان الانتقالQQية فQQي أوروبQQا الوسQQطى والشQQرقية إلQQى 
اسQتثناء بعQض فQئات العمQال، بحكQم ا لواقQع، من إمكانات الحصول على الإعانات أو                   

 .فرها لهمحدت من نطاق التغطية التي تو
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 1الإطار 

  والتقديمات الاجتماعية في أوروبا الوسطى والشرقيةالمرأة
 

 دور النساء المزودج تيسرلقQد صQمّمت الأنظمQة الحكومQية الاشQتراآية السQابقة سياسQات مQن شأنها أن                   
 رعايQQة الأطفQQال وغQQيرها مQQن  مQQرافقبQQرامج تعليمQQية موسQQّعة، شQQبكة شQQاملة مQQن   : آأمهQQات وآعQQاملات 

أمQا فQي الوقQت الحالي، فقد تغيّرت التشريعات      .  النسQاء  احتQياجات يمات الاجتماعQية المتماشQية مQع        الQتقد 
ينظر إلى هذه المصالح آتكاليف       بدأ  تجاهلهQا، أو أنها لم تعد تراعي مصالح النساء باعتبار أنه           يجQري و

 . عمل إضافية
 
واحد المعيل  العائلة ذات   الكQرة    علQى ف   يقQوم جتماعQية   الالسياسQة   ل  جديQد  الأهQم مQن ذلQك، نشQوء مفهQوم         و

هQQذا المفهQQوم مQQتوازٍ مQQع الحاجQQة  و. باعتQQبار أن النسQQاء هQQنّ زوجQQات وأمّهQQات تابعQQات لأربQQاب العQQائلات  
 .الاقتصادية لتقليص العمالة من خلال تعريف النساء آقوة عمل ثانوية

 
فقد . ية بعد توحيد ألمانيا   وأبرز مثال عن تقليص التقديمات الاجتماعية هو حال النساء في ألمانيا الشرق           

، وعلى الحق في إجازة مدفوعة الأجر للاعتناء      )1(" سQنة الطفQل   "اختفQت التشQريعات التQي تQنصّ علQى           
. بالأطفQال فQي حQال مرضQهم، لQتحلّ مكانها التقديمات الاجتماعية الأقل سخاء السائدة في المانيا الغربية                  

سQQQة فQQQي ألمانQQQيا الشQQQرقية آانQQQت تلبQQQي آافQQQة  ففQQQي حيQQQن أن تسQQQهيلات رعايQQQة الأطفQQQال دون سQQQنّ المدر
 .فقط من الأطفال دون الثالثة% 4، إلا أنها في ألمانيا الغربية لا تشمل سوى الاحتياجات

 
 رعاية الأطفال أو رفع     مرافقيQتمّ حالياً وخصوصاً في بلدان أخرى من أوروبا الشرقية والوسطى إلغاء             

 في الممارسة خرق التشريعات المرعية ويجQري . لأحQد الأجQور التQي تتقاضQاها إلQى مسQتويات لا تتيسQر            
 .الإجراء، مثل حق استرجاع العمل بعد إجازة أمومة مطوّلة، على نحو ما يجري في بولندا وفي روسيا

 
 

 .Barbara Einhord. "Women's employment in East and Central Europe", in E. Date-Bah (ed.), 1997 :المصدر 
 

أعQباء إضافية على نطاق التغطية  التكيQيف الهيكلQي فQي الQبلدان النامQية           تلقQي تدابQير     
 . المحدود أصلاً الصحية والاجتماعية العامةبالخدمات

 
 . الاتجاهات في الوحدة التدريبية الأولىعرض مفصل لهذهرد يو
 
، إلا أن    على حد سواء   مQع أن هQذه الإجQراءات تؤثQر على الرجال والنساء الضعفاء            و

   Qاء أآQية          النسQباب التالQا، للأسQراً بهQأشكال الاستخدام   نسبتهن العالية في  ) 1(: ثر تأث 
) 3(حقوقهQQنّ المسQQتمدّة،   ) 2(غQQير النظامQQية،  / المQQرنة  / غQQير المسQQتقرّة المؤقQQتة   

 .ومسؤولياتهنّ الأولية في الحمل ورعاية الأطفال
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)1(  �baby year". 
 الضمان  هوالحمايQة الاجتماعQية،      مجQالات    يتبيQن عQند التدقQيق فQي مجQال واحQد مQن             

مشاآل بيتعلق  فيما  ، أن الQتعاريف التقلQيدية لهQذه الحمايQة محQدودة              مQثلاً  الاجتماعQي 
 .النساء الفقيرات

 

   3.أ

 نحو تعريف أشمل 

 للحماية الاجتماعية

 اتفاقQQQية الضQQQمان الضQQQمان الاجتماعQQQي فQQQي سQQQياق  مQQQنظمة العمQQQل الدولQQQية  تعQQQرف
بأنQQه التدابQQير العامQQة التQQي    ) 102رقQQم  (1952لعQQام ) ياالمعايQQير الدنQQ (الاجتماعQQي 

الحاجQQة للQQرعاية : تتصQQدى لQQثلاثة أنQQواع مQQن الاحتQQياجات أو الحQQالات الطارئQQة هQQي   
الطبQية ؛ فقQدان أو تقلQّص عوائQد العمQل بصQورة أساسQية بسQبب المرض أو الحمل،                     

لأعباء المتصلة  الQتقدّم فQي السQن، العجQز، وفاة المعيل، البطالة أو إصابات العمل ؛ ا               
وفQQي مفهومهQQا، أن الQQرجل هQQو مصQQدر الدخQQل الوحQQيد للعائلQQة، وأن . بتربQQية الأطفQQال

 .المرأة تعتمد عليه وتستمد حقوقها في الانتفاع منه
 
 الضQQمان الاجتماعQQي الرئيسQQية إلQQى فQQئات وفقQQاً لأسQQلوب أو طQQريقة إعانQQاتتصQQنّف و

 التأمين الاجتماعي   إعاناتو شاملة على أساس مكان الإقامة ؛        إعانات: تخصيصها  
التي تستمد فيها الاستحقاقات من الاشتراآات       الأخطار والأموال    تقاسمعلQى أسQاس     

المساعدات الاجتماعية للأشخاص   و؛  الإلزامQية التQي يسددها العمال وأصحاب العمل       
 الحمايQQQQة تشQQQQملمQQQQن هQQQذا المQQQQنظور،  و.  مورادهQQQQممQQQن المحتاجيQQQن بعQQQQد الQQQQتحقق  

 الضمان الاجتماعي، الخدمات الاجتماعية والتدابير  نظQم إلQى   الاجتماعQية، بالإضQافة     
 والحQQQوادث نفسQQQها، مQQQثل معاشQQQات الQQQتقاعد،  للاحتQQQياجاتالخاصQQQة التQQQي تسQQQتجيب 

 .والتأمين الصحي الذي يوفره صاحب العمل

  نظـم

 الضمان 

 الاجتماعي
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جم علQى ح و الضQمان الاجتماعQي علQى مQدى تغطيQتها للحQوادث،             نظQم تQتوقف فعالQية     

فQQي و. الإعانQQاتالفQQئات السQQكانية المحمQQية، وعلQQى الأسQQلوب المسQQتخدم فQQي توفQQير     
 نسبة آبيرة من ة الشامل النظم التأمين الاجتماعي أو     نظQم الQبلدان الصQناعية، تغطQي       

 نظم، فعلQى الQرغم مQن أن         فالصQورة مخQتلفة تمامQاً     أمQا فQي الQبلدان النامQية         . السQكان 
QQّعت توسQQّد توسQQي قQQن الاجتماعQQريكا  التأميQQي أمQQيّما فQQنها، لا سQQض مQQي بعQQاً فQQعاً مهم

اللاتينQQية وبعQQض المQQناطق الأسQQيوية ذات القطQQاع النظامQQي الواسQQع نسQQبياً، إلا أن        
ونQQQادراً مQQQا تتمكQQQن .  لا تQQQزال محQQQدودة فQQQي غالبQQQية هQQQذه الQQQبلدانالQQQنظمتغطQQQية هQQQذه 

ن  التأميQن الشQاملة نظQراً لصQعوبة جمQع الأموال اللازمة م             نظQم الحكومQات مQن دعQم       
ويQبقى القطQاع الصQحي العQام المQرفق الوحQيد الذي             . الاشQتراآات خQلال الضQرائب أو      
أما .  الحصول عليهاوصعوبة، علQى الQرغم مQن تضQاؤل خدماته        يوفQر إعانQات هامQة     

إعانQات المسQاعدة الاجتماعQية المخصصQة لمQن يقQل دخلهم عن حد معين فهي عادة          
 .المعوقين أو المسنينمحدودة جداً وموجهة لغير القادرين على العمل آ

 
مQQن الواضQQح أن بلدانQQاً نامQQية عديQQدة لQQن تتمكQQّن فQQي السQQنوات المقQQبلة مQQن تأميQQن     و

 . الرسميةالنظممن خلال  الحماية الاجتماعية لأآثرية سكانها
 

 على تطبيقههو بالتالي ضيّق جداً عند المدرج أعلاه  لحماية الاجتماعية   ا إن تعQريف  
اعQQتماد مفهQQوم أوسQQع   ب لهQQذا نQQودي .  غQQير النظامQQي الQQدول النامQQية وعمQQّال القطQQاع  

للحمايQة الاجتماعية، ينصّ على أنها مجموعة من الأنشطة أو الترتيبات الجماعية،            
.  الأساسQية بشQكل مستديم     احتQياجاتهم  للسQكان تلبQية      تكفQل الخاصQة أو العامQة، التQي        

 ها نظم ضQمان الدخQل التي تقدم      إعانQات الحمايQة الاجتماعQية علQى       هQذه   ولQن تقتصQر     
" لشبكات الأمان  " التQي توفرها   التأميQن الاجتماعQي وعلQى المسQاعدات الاجتماعQية         

الموجّهQة للأشQخاص غQير القادريQن علQى العمQل فحسQب، بل ستتضمن تدابير لإزالة                  
فقQر العمQّال الفقQراء، وخصوصQاً النسQاء اللواتQي لا يQتوفّر لهQنّ الوصQول إلى أشكال               

 .أخرى من الحماية الاجتماعية
 

  هو مدىما

 فعاليتها ؟
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  والاستراتيجياتالنُّهج . ب
 

إن القضQQية الرئيسQQية التQQي يسQQتفيض الQQنقاش بشQQأنها هQQي إمكانQQية وجQQدوى توسQQيع  
 العمQQّال الفقQQراء الذيQQن يعملQQون   ليشQQمل الحمايQQة الاجتماعQQية ومعايQQير العمQQل   نطQQاق

ة العامة بهذا وترد سياسة منظمة العمل الدولي    . بموجب ترتيبات العمل غير النظامي    
الذي ناقشته " مأزق القطاع غير النظامي"الشQأن فQي تقريQر المديQر العQام المعنون        

 ).2انظر الإطار  (1991 لمؤتمر العمل الدولي عام 78الدورة 
 

وتوفQQQر حالQQQة العامليQQQن فQQQي المQQQنـزل توضQQQيحات لمسQQQألة توسQQQيع نطQQQاق الحمايQQQة      
 . نظاميةالاجتماعية لتشمل العاملين بترتيبات استخدام غير

 

  1.ب
 الحماية الاجتماعية 
 لعمّال القطاع غير 

 النظامي

 الضمان الاجتماعي والحماية    إعانات المنـزل على    العامليQن فQي    حصQول    إن إمكانQية  
فQي بعض البلدان الصناعية الاوروبية يغطي الضمان        و.  أمQر مشQكوك فQيه      القانونQية 

 الأقQل، علQى الرغم من أنهم    المQنـزل جزئQياً علQى   العامليQن فQي   الاجتماعQي الحكومQي     
أمQQا فQQي الQQبلدان النامQQية فQQإن    . إعاناتQQهيواجهQQون عملQQياً صQQعوبة فQQي الانQQتفاع مQQن     

 المنـزل هم أآثر العمّال ضعفاً وتضرّراً لأن وضعهم القانوني غير محدّد         فيالعاملين  
 .بوضوح

  2.ب
  العاملينقضية 
  المنـزلفي

 
 أجر، غالباً داخل منازلهم لحساب صاحب  المQنـزل أعمQالاً مقQابل     يQؤدي العQاملون فQي     

صQQاحب مQQن باطQQن، أو وسQQيط أو وآQQيل، دون رقابQQة مباشQQرة  العمQQل، أو مQQتعاقد مQQن 
فQي غQياب العلاقQات العادية المعترف بها       و. العمQل أو المQتعاقد مQن الباطQن أو الوآQيل           

 لابيQن العQامل وصQاحب العمQل، آالتQي يرتQبط بهQا الموظّفQون أو العمQّال المأجورون،            
 المQQنـزل فQQي أن ينQQتفعوا مQQن فQQي حQQق العامليQQنتQQنص القوانيQQن أبQQداً أو صQQراحة علQQى 

يصرّ و. ين والعمّال المأجورينلموظفالمكفولة لالضQمان الاجتماعQي   و العمQل    إعانQات 
عQQاملون لحسQQابهم   المQQنـزل هQQم  العامليQQن فQQي أصQQحاب العمQQل ووسQQطاؤهم علQQى أن   

. العمالن الاجتماعي وقوانين حماية  من قوانين الضما مما يستثنيهم عملياً  ،  الخQاص 
 المQQنـزل ليسQQوا أصQQحاب مشQQاريع مسQQتقلين يQQتحكّمون بإنQQتاجهم،     فQQيإلا أن العمQQّال 

 لا يدرآQQون حقوقهQQم، ويملكQQون قQQدرة ضQQعيفة جQQداً  فهQQمونظQQراً لانعQQزالهم وانحجQQابهم
 .على التفاوض مع أصحاب العمل ومع وسطائهم، وبالتالي يصعب تنظيمهم
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 2الإطار 

 حماية الاجتماعية لعمّال القطاع غير النظاميال
 

يتمQثل فQي ضرورة السعي في آن واحد لزيادة قدرات القطاع غير النظامي على   يواجQه صQانعو السياسQات تحديQاً       
 يتطلبو. اسQتحداث الوظQائف وتوسQيع مدى تغطيته بالحماية الاجتماعية والقيود التنظيمية إلى أقصى حد ممكن               

وشQQامل واعQQتماد نهQQج واسQQع فهQQم ومعالجQQة قضQQايا معقQQّدة فQQي مجQQال وضQQع السياسQQات،    تحقQQيق هذيQQن الهدفيQQن
قادر على إحداث   وولQن يكفي اعتماد برنامج أو نظام عمل واحد لبناء قطاع غير نظامي أآثر ديناميكية                . ومبQتكر 

. يشهم لأولئك الذين يحاولون آسب ع     أوسعالمQزيد مQن الوظQائف وتحقيق مداخيل أعلى وظروف أفضل وحماية             
 : استراتيجية شاملة للقطاع غير النظامي تعمل على تحقيق أربعة أهداف  اعتماد، لا بدّ منبل
 

  الاستخدام وقدرته على توليد المداخيل؛تعزيز الطاقة الإنتاجية للقطاع غير النظامي، وبالتالي تعزيز �
 تحسين رفاهية الفئات الأآثر فقراً ؛ �
 ن أشQQQكالاً مناسQQQبة مQQQن الحمايQQQة الاجتماعQQQية والتشQQQريعات     إقامQQQة إطQQQار عمQQQل تنظيمQQQي ملائQQQم، يتضQQQمّ      �

 الاجتماعية؛ 
 .إقامة تنظيمات للعمّال وللمنتجين داخل القطاع غير النظامي �

 
 .هذه الأهداف غير منفصلة عن بعضها البعض وتستوجب جميعها متابعة متلازمة ومتزامنة

 
 بوصفهالمعايQير والأحكQام الأساسQية لقQانون العمQل            ا أن يQنظر إلQى    لحمايQة الاجتماعQية     ل لهQذا ينبغQي للQنهج العQام       

 Qن  اًأهدافQا تدريجياً داخل القطاع غير النظامي         يتعيQالأآثر قدرة على الاستمرارية في هذا  بالمنشآت بدءاً   - بلوغه 
 الداعمQة لQبلوغ هQذه الأهQداف، بQدلاً مQن اعتQبار الطبQيعة غQير المسQتقرّة وغير           وأن ينشQئ المؤسسQات     �القطQاع   
 . المدنية للعمل داخل القطاع غير النظامي على أنها المعيار الواجب تطبيقه على باقي المجتمعالمنتظم

 
أول هQذه المعايQير وأهمّهQا هQو حقوق الانسان الأساسية مثل الحرية              . ثQلاث فQئات مQن المعايQير جديQرة بالاهQتمام           

للحQQد مQQن أسQQوأ أشQQكال كQQن اتخQQاذ تدابQQير ثانQQياً، يم. النقابQQية، والQQتحرّر مQQن العمQQل الجQQبري، والQQتحرّر مQQن التميQQيز
 الأطفال عمل يحظQى فQي هQذا المضQمار يجQب أن     و.  ومQن ثQم للقضQاء علQيها       القطQاع غQير النظامQي      الاسQتغلال فQي   
 .المهنيتينأما المجال الثالث الذي يستحقّ اهتماماً أوّلياً فهو موضوع الصحة والسلامة . بالأولوية

 
 التعامل مع   منلQى تطوير الحماية الاجتماعية داخل القطاع غير النظامي،           اسQتراتيجية عامQة ترمQي إ       ولا بQد لأي   

إنشاء آليات وقرارات حكومية مباشرة  اتخاذ  :  وإلQى أقصQى حQد ممكQن        العناصQر الQثلاثة المذآQورة أعQلاه سQويّة         
ائلQQية الاعQQتماد علQQى الدعQQم المتQQبادل بيQQن الهيكلQQيات الع  واجتماعQQية مشQQترآة داخQQل القطQQاع غQQير النظامQQي ذاتQQه    

 .إلا أن تقوية هذه الآليات تقتضي قدراً أآبر من المرونة والابتكار. وتشجيعه
 

 
 

 ILO. The dilemma of the informal sector. Report of the Director-General (Part I), International Labour :المصدر 
Conference, 78th Session, Geneva, 1991. 
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عن  يزخر بالتجارب والعِبَر     1986ل الدولية في آسيا منذ عام       إن  نشاط منظمة العم    

 العامليQQن فQQي  أهQQداف تعزيQQز الاسQQتخدام والحمايQQة الاجتماعQQية علQQى      طQQرق تطبQQيق 
تنظيم : بإيجاز، تتألف استراتيجية المنظمة من ثلاثة عناصر رئيسية هي          و. المنـزل

التدريب وتوفير  وقهم،  حقبتوعQية العمQّال     والعمQّال بغQية تقويQة قدرتهQم التفاوضQية،           
وخير برهان على مسارات هذه     .  القانونQية وتوسQيع الحمايQة القانونQية        الأمQور  علQى 

 في  )2 (العQاملات لحسQابهن الخQاص     الاسQتراتيجية يتمQثّل فQي آQل مQن جمعQية النسQاء               
 . في الفيليبين)3( في المنـزل للعاملينالهند، والشبكة الوطنية 

   3.ب
 البرامج والتجارب

 
 3ار الإط

  في المنـزل في الفيليبينللعاملينالشبكة الوطنية 

 
أبصQرت هQذه الشQبكة الQنور بعQد سلسQلة مQن ورش العمQل التشQارآية والأنشQطة التنظيمQية التQي قامQت بهQا منظمة                              

KaBaPa            ةQيق خاصQنة تنسQع لجQتعاون مQي    بالQن فQات عديدة في الفيليبين في عامي            بالعامليQي مقاطعQنـزل فQالم 
 KaBaPa و . المنـزل بشأن العاملين في  دعQم مQن مشروع إقليمي فرعي لمنظمة العمل الدولية            وب 1990 و 1989

، 1990 أول مؤتمQQر وطنQQي لهQQا عQQام    PATAMABAعقQQدت الشQQبكة الوطنQQية   و. هQQي مQQنظمة وطنQQية نسQQائية   
 عامل 5000 تضمّ المنظمة حالياًو.  المنـزل في الفيليبينفي للعاملينبمناسQبة الإنطQلاق الرسمي للمنظمة الوطنية    

 . مقاطعة28متوزعين في 
 

دعم ) أ(: خمس سنوات يرآز على محورين رئيسيين   ل برنامج عمل    الشQبكة وضQع المؤتمQر الوطنQي الQذي عقدتQه           
القQدرة التفاوضQية والتنظيمQية للعمQّال داخQل المQنـزل مQن خلال التعليم والتدريب والإعلام حول الشؤون القانونية،            

لمQQنـزل اقتصQQادياً وتعزيQQز أعمQQالهم بQQإمدادهم بخدمQQات الائQQتمان وتوسQQيع العملQQيات          االعامليQQن فQQي تمكيQQن ) ب(و
أمQQا علQQى مسQQتوى السياسQQات  .  تعاونQQية ائتمانQQيةالشQQبكةقQQد أنشQQأت و.  التسQQويقية وتوفQQير المسQQاعدة التقنQQية لهQQم 

 حول السياسة    منQتديات تشاورية   فQي  مQع وزارة العمQل والاسQتخدام فQي الفيليبيQن             الشQبكة والقQانون، فقQد اشQترآت       
وانطلاقاً من ذلك، أصدرت وزارة العمل . الوطنQية بهQدف صQياغة أحكQام تشQريعية تQنظّم أوضاع العمّال في المنـزل               

 في  الشبكةواستمرّت  .  المنـزل في العمQل    بشQأن مرسQوماً يQنصّ علQى قواعQد وأنظمQة تسQتكمل أحكQام قQانون العمQل                   
 الدعم التقني والمالي  ولحشدكومية بهدف التأثير في السياسات      إنشQاء الروابط مع الوآالات الحكومية أو غير الح        

 .لأنشطتها
 
 

 ILO. From the shadows to the fore. Practical actions for the social protection of homeworkers in the :المصدر 
Philippines. Bangkok, 1993. 
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)2( Self-Employed Women's Association. 
)3( National Network of Homeworkers. 
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 .ILO. Invisible no more. The story of home-based workers. New Delhi, 1991 :المصدر 
 

 J. Vyas. Social security for unorganised sector. An integrated approach - SEWA's experience. Paper 
presented to the ILO Workshop on Indigenous Social Protection Schemes, Chiang-Mai, Thailand, 1994. 

 
 
 
 
 
 

 4الإطار 
  المنـزلفي والعاملات العاملات لحسابهن الخاصجمعية 

 
 قضايا محدّدة، منها أوضاع     عن دراسات تشارآية وفّرت المعلومات      1985 عام   العاملات لحسابهن الخاص  أجQرت جمعQية     

. لعاملات داخل المنـزل هي قضية تحظى بالأولوية القصوى المQنـزل، وذلQك إقQراراً مQن الجمعQية بQأن مشكلة ا              فQي العQاملات   
.  ضQمن برنامج عمل    العQاملات لحسQابهن الخQاص     ، تعاونQت مQنظمة العمQل الدولQية مQع جمعQية              1991 و 1986بيQن عامQي     و
السQQجائر " (البQيدي "لأول مQرة، فQQي غجQرات، و ماديQا بQQرادش، و اتQّر بQرادش، مخQQيّمات ضQمّت عQاملات فQQي لQفّ         أقيمQت  و

، "الQQورق "، وصQQانعات "الأغارباتQQي"، وخQQياطة الثQQياب الجاهQQزة، ولQQفّ    "الQQزاري"و" الشQQيكان"، وتطريQQز )ةالمحلQQي
آما دعي مسؤولون . وعQاملات التQبغ، بهQدف مناقشQة مشاآلهن وطرق متابعتها، وتبادل الآراء وترسيخ الرؤى المشترآة           

 التعاقدية، والإجازات والترتيQبات  الأجQور،  نهامQ ومQندوبون حكومQيون إلQى بعQض هQذه المخQيّمات لمناقشQة مسQائل مخQتلفة             
المدفوعQة وإجQازات الأمومة، وإجراءات رفض المنتوجات المنتهية، وصندوق الادخار للشيخوخة، وإصدار بطاقات هوية               

، نُظّمQQت دروس فQQي القQQراءة  الورشQQاتبعQQد هQQذه و. للعQQاملات داخQQل المQQنـزل تكQQون بمQQثابة اعQQتراف بهQQن آعمQQّال مأجوريQQن   
آمQا خضQعت القQياديات لتدريQب مكثّف حول الشؤون القانونية، فأصبحن       . ، ودروس تثقQيف عمالQي     )محQو الأمQية   (ة  والكQتاب 

بعد هذه الأنشطة، أقدمت و.  المQنـزل الراغQبات فQي الاطQلاع على حقوقهنّ القانونية     فQي فQي نهايQة المطQاف، مQلاذ العQاملات           
وإيندور ) في غجرات  ( اء تنظيمات مهنية، في آل من أحمدأباد المQنـزل في شتى المجالات المهنية على إنش فQي العQاملات  

وتمكّنت القياديات والمنظِمات من آتابة الرسائل الرسمية، وتمثيل الأعضاء         ). في اتر برادش  (ولوآناو  ) في ماديا برادش  (
 العمل أجورإلى وتطرّقت المفاوضات مع السلطات الحكومية وأصحاب العمل   . فQي المحQاآم، والQتفاوض مQع أصحاب العمل         
 .بالقطعة، ومعايير الرفض، والأمان في العمل

 
، انضQمّت العQاملات فQي صQناعة الألبسQة إلQى نظQام الحدّ                1990بحلول عQام    فQ  : نQتائج باهQرة    الاسQتراتيجية    وقQد حققQت هQذه     

" اغارباتي"وعاملات  " صانعات الورق "، و "البيدي"الأدنQى للأجQر في غجرات، وارتفعت أجور العمل بالقطعة لعاملات            
العQQاملات للحسQQاب  بطاقQQة هويQQّة للأعضQQاء فQQي جمعQQية 6000فQQي أحمدأبQQاد ؛ وأصQQدر مفQQوض صQQندوق الQQرعاية المرآQQزي  

 بمنح مدرسية المنـزل في طفل من أطفال العاملات 1000؛ وحظي  " آعمّال" في غجرات تؤآد على وضع النساء        الخQاص 
 ؛ ووزّع المقاولون مكافآت في بعض القطاعات الإنتاجية ؛ وفي )السQجائر المحلية " (بQيدي "مQن صQندوق الQرعاية لعمQّال       

 من إعانات" بيدي" عاملة 1200حQالات معيQّنة، طQبّق مQبدأ المسQاواة فQي الأجQر عQن عمQل ذي قQيمة متساوية ؛ وتسلّمت                         
 .صندوق الادخار

 
طاق الحماية الاجتماعية  بهدف آسب التأييد لتوسيع نالعاملات للحساب الخاص  علQى مسQتوى السياسات، نشطت جمعية        و

 تغيير التفسير يةجوهروآانت القضية ال.  المنـزلفي المنازل ومن العاملات فيليضQمّ أآبر عدد ممكن من المهن الممارسة   
القانونQي للعلاقة بين العاملة وصاحب العمل بترسيخ المفهوم القائل إن العاملة هي موظفة لدى صاحب العمل بغض النظر                   

 .في إسلام أباد" البيدي"ما سبق تشريعه لعاملات عن مكان عملها آ
 

 فيالعاملات ( لصالح جميع عضواتها العاملات للحساب الخاص المنـزل، أنشأت جمعية  فيبالإضQافة إلى برنامج العاملات      
لQرعاية الصQحية توفQر خدمQات صحية     لتعاونQية  :  حمايQة اجتماعQية خاصQة بهQا     نظQم ) للحسQاب الخQاص  المQنـزل والعQاملات    

تعاونQية لرعاية الأطفال ؛ ومساعدات للإسكان من خلال مصرف جمعية           و النوعQية ساسQية، والتثقQيف الصQحي، والأدويQة         أ
 . ؛ ونظام تأمين يديره مصرف الجمعية بالتعاون مع شرآتي تأمينالعاملات للحساب الخاص
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 اتفاقية  عندما اعتمد   مسألة العمل في المنـزل    وقد اعترف مؤتمر العمل الدولي بأهمية     
ضQرورة قQيام آل دولة   علQى  التQي تQنص   ،  )177رقQم    (1996 المQنـزل، لعQام      فQي العمQل   

 وطنQية تعQزّز المساواة في المعاملة بين         عضQو تصQدق علQى الاتفاقQية باعQتماد سياسQة           
حة  المQQQنـزل وغQQQيرهم مQQQن العمQQQّال بالأجQQQر، فQQQي مجQQQالات السQQQلامة والصQQQ فQQQيالعمQQQّال 

المهنيتيQQن، والأجQQور، والحمايQQة القانونQQية فQQي مجQQال الضQQمان الاجتماعQQي، ورعايQQة        
 التQQQي تتوسQQQع فQQQي تفصQQQيل   184تسQQQتكمل هQQQذه الاتفاقQQQية التوصQQQية رقQQQم   و. الأمومQQQة

الضمان الاجتماعي ب وفQيما يتعلق . هQذه المجQالات  الإجQراءات التQي ينبغQي اتخاذهQا فQي       
QQى إمكانQQية علQQنصّ التوصQQة، تQQة الأمومQQال وحمايQQّات للعمQQير الإعانQQيية توفQQنـزل، فQQالم 

 تمويQQل نظQQمالضQQمان الاجتماعQQي، أو إقامQQة  نظQQم وبالتالQQي إمكانQQية توسQQيع أو تكيQQيف   
 . المنـزلفيخاصة بالعمّال 

 

  4.ب
 اتفاقية العمل 

  المنـزلفي
 

 لحمايQQQة دخQQQل الفقQQQراء فQQQي حQQQالات الأزمQQQات الاقتصQQQادية، أو   عملQQQهمQQQا الQQQذي يمكQQQن  
  فQي ضوء القصور القائم حالياً في نظم فQاف، أو العجQز، أو المQرض    المجاعQات، أو الج   

 الحماية الاجتماعية في البلدان النامية
 

 التوسQQّع وقQQد يكQQون . لقQQد شQQكّل التوسQQّع إحQQدى نقQQاط الQQتحرّك لمQQنظمة العمQQل الدولQQية      
 ويمكن أن يتمّ    . المناطق الحضرية  النظم آان لا يغطي إلا عمال     جغرافياً إذ أن عدداً من      

التي آثيراً ما آانت تستبعد في المراحل الأولى من          الصQغيرة    المنشQآت توسQّع ليشQمل     ال
للعامليQQن للحسQQاب  ويمكQQن توفQQير نQQوع مQQن الحمايQQة  .إنشQQاء نظQQم الضQQمان الاجتماعQQي 

علQQى سQQبيل المQQثال، للتأميQQن  و.  اتخQQذت هQQذه الحمايQQة شQQكلاً أآQQثر تواضQQعاً الخQQاص وإن
لمQنح الدراسية الموزّعة على الطلاب في بدء  الصQحي الأولويQة فQي الكامQيرون، تلQيه ا      

 .توفرت المواردإن العام الدراسي، 
 

 لQدرس إمكانية الاستعانة بالأموال العامة بشكل أعمّ،    اسQتعداداً تQبدي بعQض الحكومQات       
ي فف. ضعفاً الفئات السكانية الأآثر     لتشملبهQدف توسيع الحماية الاجتماعية الأساسية       

 عائلQQية، وبعQQض إعانQQات   وتعويضQQات تغطQQية صQQحيّة،  الغQQابون، حصQQل الفقQQراء علQQى  
ومQQع ذلQQك فQQإن . 1982الأمومQQة، بموجQQب نظQQام الضQQمان الاجتماعQQي الQQذي انطلQQق عQQام 

الQنظم التQي تمQول مQن خزيQنة الدولة غالباً ما تتأثر بأي قيود تفرض على الإنفاق العام       
ضQQمان ، لQQم يحصQQل نظQQام ال1988 و1987ففQQي عامQQي . لأسQQباب اقتصQQادية أو سياسQQية

 .الاجتماعي في الغابون على المبالغ المخصّصة له من الموازنة العامة

  5.ب
 ماذا يمكن : الخيارات 
 فعله ؟

 
 توسيع 

الضمان بنظم  نطاق التغطية
، حيثما النظاميةالاجتماعي 

 أمكن

 
، يضطر  على نحو مناسب   الرسمية لحماية الدخل والتأمين الاجتماعي       النظمفQي غياب    

اد علQQى بعضQQهم الQQبعض، وعلQQى شQQبكات الدعQQم المتQQبادل غQQير الرسQQمية  الQQناس للاعQQتم
في بعض الحالات، . المستندة إلى العائلات والمجتمعات التي تتقاسم الأخطار والموارد   

آانQت الآلQيات غQير الرسQمية ضQمن المجQتمعات الافريقQية التقليدية، تبدو آافية لتأمين                  
 مجQتمعات صيد الأسماك في سري       وفQي بعQض   . معيشQة الQناس عQند تقدّمهQم فQي السQنّ           

، )سحب شبكة آبيرة بانتظام نحو الشاطئ     (لانكQا، حيث تستخدم طريقة الصيد بالشباك        
 وضQع القQرويّون نظQام مQناوبة بغQية إتاحQة فرصة وصول الجميع إلى البحر خلال فترة          

 . من موسم الصيد الجيّدعلى الأقل

 آليات الحماية البناء على
 الاجتماعية 
 ةغير الرسمي
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 آتلك التي لشQبكات الدعم المتبادل القائمة على العائلة والمجتمع حدودها وقيودها،           و
  لآليات فإنومهما يكن،. تنشأ عندما يتعرّض الجميع للخطر نفسه، آالجفاف مثلاً

 
راجQQع (مQQنذ سQQنين طويلQQة  أهمQQية معQQترف بهQQا   الحمايQQة الاجتماعQQية غQQير الرسQQمية   

 ). وحدود التأمين القائم على العائلةيخص مزايافيما المكسيك، ب  الخاص5الإطار 
 

 5الإطار 
 : لشبكات المساعدة المتبادلة حالتان مختلفتان ومساهمات متباينة 

 أسرتان من غوادالاخارا في المكسيك
 

في ، خQلال الدراسQة التي أجرتها في المكسيك   Gonzalez de la RochaعرضQت الباحQثة الانتروبولوجQية، غونQزالس دي لاروشQا      

 .(Guadalajara)منطقة وادي الحجارةأواخر الثمانينات وبداية التسعينات تجارب متباينة لمتزوجين شباب في 
 

عQندما أصQبح أدريQان عQاطلاً عن العمل، انتقل           . يحظQى هQذان الQزوجان بمسQاعدة مQن عائلتQيهما           . أدريQان وبQرتا أليسQيا     : الحالQة الأولQى     

فضلاً عن أن . لQم يحصQلا هQناك علQى المQأوى فحسب، بل أيضاً على الوجبات الغذائية      . أليسQيا الQزوجان للإقامQة فQي مQنـزل والQدي بQرتا             

 .عائلة آل منهما قدّمت العون لأليسيا عندما أنجبت طفلها الأول
 

، ورأسر الطبقة الوسطى في حي ميستعمQل لوبQي ستة أيام في الأسبوع في خدمة المنازل لدى عدد من       . لوبQي وبينQي   : الحالQة الثانQية     

نظراً لخلافاتها مع والدتها ووالدة ". الفقير المعدم"وضع لوبي مماثل لوضع . ويعمQل زوجهQا في مصنع أحذية قريب من هذه المنطقة       

لا تQنعم بالمQيّزات التQي يوفQّرها الأقQارب المباشQرون للأزواج الجدد فضلاً عن أنها لا تتسنى لها الفرص لإقامة العلاقات                  وهQي   زوجهQا،   

وبسQQبب موقQQع عملهQQا، فQQإن علاقاتهQQا الاجتماعQQية مQQع عQQائلات ذات وضQQع  . وقQQت لذلQQكيQQتوافر لهQQا أقQQربائها أو جQQيرانها ولا الودّيQQة مQQع 

، مثل القروض   "المساعدة"نتيجة لذلك، تحصل من أرباب عملها على        و. اقتصQادي مشQابه لوضعها، محدودة جداً في آثافتها ونطاقها         

فتضQQطر فQQي معظQQم الأوقQQات إلQQى ردّ . هQQا لكونهQQا خادمQQة فQQي المQQنازل لا تسQQتطيع المعاملQQة بالمQQثلإلا أن. لتسQQديد نفقQQات الطQQبابة والأدويQQة

 ".إخلاصها، وخدماتها وخضوعها"المعروف من خلال 
 

 
 ,Gonzales de la Rocha, M. The Resources of Poverty : Women and survival in a Mexican city. Blackwell :المصدر 

1994. 
 

 هQQو الاعQQتماد علQQى آلQQيات الحمايQQة الاجتماعQQية غQQير الرسQQمية      ، إذن،الثانQQيالخQQيار 
الاسQQتراتيجيات الجماعQQية الرامQQية لتعبQQئة المدخQQرات الداخلQQية وخدمQQات    ف. وتقويQQتها

لنظم  مة القدي التقاليدالائQتمان، ولتنظQيم دور الحضQانة والخدمات الصحية، تـنبع من            
 تعاونيات الدواء في    بتجربة المتعلق 6ار  الإطراجع  . (الدعQم المتQبادل غQير الرسQمية       

 ).النيجر



13 

  الحماية الاجتماعية  نطاقتوسيع : 7الوحدة التدريبية  
 

 

 
 6الإطار 

 تعاونيات الدواء
 

 .مشروع لمنظمة العمل الدولية:  على مستوى القرى في مقاطعة زيندر، في النيجر الصيدليات التعاونية
 

من حيث السعر المناسب     الأساسية،   الصيدلانية المنتجات   تيسير الحصول على  تبيّن المنهجية المعروضة أدناه آيف يمكن       
 .، من خلال أنظمة المساعدة المتبادلةمن الموقع المناسب

 
 تحقيق  واضح هوالصQيدليات الخاصQة هQي عQادة ملQك أفQراد مسQتقلين أو أعضQاء فQي مجموعQة وهدفهQا              . الطQابع التعاونQي   

بة فQي ضQمان توريQد    رغQ فهQي تنشQأ عQن     (dépôts pharmaceutiques coopératifs) تعاونQيات الQدواء   وأمQا . الأربQاح 
وإضQفاء الطQابع التعاونQي علQى هQذه المنشآت يؤآد على الجانب              . الQدواء وبQيعه لسQكان القQرى بشQكل منQتظم وتحQت رقابQة               

 .أما الربح المادي فهو لتأمين أعمال الصيانة اللازمة، مثل تكاليف الإدارة والأجهزة. الاجتماعي لخدماتها
 
 مختلفةالخطوات ال
 
لQباتها مباشQرة إلQى المشQروع الQذي يرسQلها بQدوره إلQى دائQرة الصQحة الإقليمQية بهدف الحصول على                        تQتقدّم القQرى بط     •

 . بتوريد الدواءالترخيص الأولي
 
 : العناصر الرئيسية التالية لتقييمدراسة الجدوى ب يضطلع •

 رية وحدهم؛ القرويّين مهتمين ومستعدّين للمشارآة، وليس وجهاء القآلمبرّر الطلب، أي ما إذا آان  -
 تعتبر إمكانية مشارآة النساء منذ البداية ضرورية ؛ -
 وضع سوق الدواء المحلية ؛ -
 الوضع الصحي للسكان، بما فيه الأمراض الأآثر انتشاراً ؛ -
 عدد السكان ؛ -
، بمQQا فQQي ذلQQك مQQا قQQد يقQQوم داخQQل القQQرية مQQن نQQزاعات قQQد تعQQيق تطويQQر المشQQروع    "التماسQQك الاجتماعQQي"درجQQة  -

 تعاوني ؛ال
 .لإدارة المشروع) نساءً ورجالاً(فر متعلمين اتو -

 
وباسQQتخدام الأسQQلوب  . بعQQد إجQQراء التقيQQيم، وفQQي حQQال آQQان ايجابQQياً، يQQتمّ عقQQد اتفQQاق تعQQاون بيQQن المشQQروع والقQQرية          •

لمهتمين، التشQارآي، أي بمشQارآة المجموعQات المهتمّة، تنظّم ورشة عمل في القرية لدراسة آيفية اختيار الأعضاء ا                  
ونQQوع البQQناء وشQQروطه، ومسQQاهمة السQQكان المالQQية ؛ ودعQQم المشQQروع لشQQراء المخQQزون الأساسQQي مQQن الأدويQQة ؛             

تُعرض مسودّة الاتفاق الذي يتوصّل إليه ممثلو آافة و. والQتزامات المشQروع مQن حيQث توفQير الدعQم التقنQي والتدريQب               
 .الفرقاء المعنيّين على القرية خلال جلسة عامة

 
: د الحصQول علQى الإذن بفQتح تعاونQية الQدواء، تQبدأ الQدورات التدريبQية التQي ترآQّز علQى المجQالات الرئيسQية التالية                         عQن  •

 مع التشديد بشكل خاص على مشارآة النساء ؛ عQن شQروط توريQد الأدويQة لجمQيع أعضQاء التعاونQية            توفQير معلومQات     
المعلومات والأصول الادارية لأعضاء لجنة الرقابة، على أن        و الإدارة ؛    ذات الصQلة بلجنة   المسQائل الإداريQة والطبQية       و

 . تتألف هذه اللجنة من نساء ورجال على السواء
 
بموجQب الاتفQاق، يجQري فQريق المشQروع زيارات دورية للمتابعة والمراقبة،            و. التوقQيع علQى الاتفQاق     وبQدء العملQيات،      •

 . تدريجياً مع الوقتتقلّ هذه الزياراتو
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 إرشادات العمل . ج
 

إن حقQQQل الحمايQQQة الاجتماعQQQية للفقQQQراء العامليQQQن المتمرآزيQQQن فQQQي القطاعQQQات غQQQير  
هناك أطر للسياسات وأطر مؤسساتية     . النظامQية لا يQزال غQير مQتطوّر بصQورة عامة           

اتخQQاذ إجQQراءات أولQQية  مQQن المجQQالات التQQي يمكQQن   و. جديQQدة قQQيد الQQتطوير والQQتجربة  
  :بشأنها مايلي

 
: ، تحقيق هدفين في وقت واحد       اسQع وشامل ومبتكر يرمي إلى     اتQباع نهQج و     �

تحسQQين عمQQل الفقQQراء وقدراتهQQم الإنتاجQQية، وتحسQQين رفاهيQQتهم والحمايQQة       
 .الاجتماعية المتوفرة لهم

 
 حجم  على توسQيع الحQدود المفروضة       ينبغQي . والإعانQات  التغطQية     نطQاق  توسQيع  �

QQي تسQQريبية التQQاعدة الضQQة، والقQQن جهQQي مQQاع النظامQQي القطQQية فQQيها التغطQQتند إل
 الحماية الاجتماعية  نطاق  الرسQمية مQن جهQة أخQرى، ليس بهدف توسيع           الQنظم 

التعليم الشامل، آ لضQمان تأميQن خدمQات مجتمعQية أخQرى          بQل المQتوفرة فحسQب،     
تبقى هذه القيود مرتبطة بحالة     و.  الاجتماعية والخدمات العامة   والبنى الأساسية 

ولذلQك لا يرجّح أن تستجيب لتدابير الحماية        الQنمو الاقتصQادي بصQورة أساسQية         
 . وحدهاالاجتماعية

 
يجQQب إجQQراء المQQزيد مQQن  . تدابQQير أخQQرى غQQير الضQQمان الاجتماعQQي التقلQQيدي   �

الQبحوث للQتعرّف علQى مQدى فاعلQية آليات الحماية الاجتماعية غير النظامية               
يجQب أن تسQعى الحكومQات لدعQم آافة          و. وعلQى مسQتلزمات إرسQائها العملQي       

ت المجQQQتمع القQQQادرة علQQQى توفQQQير الإطQQQار الQQQلازم للتضQQQامن الاجتماعQQQي   فQQQئا
قQد تضQمّ هQذه الفئات المجتمعات        . وللحمايQة والتأميQن المتQبادل دون اسQتثناء        

بالتالQي ستتضاءل الحاجة لتصميم آليات      . المحلQية، والتعاونQيات والجمعQيات     
مQQن  الخاصQQة ومQQع ظQQروف فQQئات معيQQّنة   الاحتQQياجاتنظامQQية ولتكيQQيفها مQQع  

 .العمّال
 
لحمايQQة الاجتماعQQية باعQQتماد إجQQراءات    ل مجQQال الخدمQQات الخارجQQية  توسQQيع  �

إن الاسQQتثناء مQQن الضQQمان الاجتماعQQي لQQيس     . إداريQQة ومؤسسQQاتية ملائمQQة  
 وقيود وخصائص   احتياجاتفغالQباً ما يكون التكيّف مع       . مجQرّد مسQألة مالQية     

 . جتماعية الفعّالةفئات معيّنة من العمّال هو الحلّ لتدابير الحماية الا
 
رصQد مقتضيات عملية الخصخصة وإعادة هيكلة قطاع الخدمات الاجتماعية           �

يجب إنشاء  . وقضايا الجنسين مQن مQنظور الترآQيز علQى موضQوع المسQاواة             
شQبكات أمQان مناسبة لضمان عدم استثناء الفقراء العاملين، لا سيّما النساء             

لأساسQQQQية والحمايQQQQة مQQQQنهم، مQQQQن الحصQQQQول علQQQQى الخدمQQQQات الاجتماعQQQQية ا 
 ). الصناديق الاجتماعيةعن 8راجع الوحدة التدريبية (الاجتماعية 
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ينطQQبق و. الاعQQتراف بQQالحقوق الشخصQQية للعQQاملات فQQي الحمايQQة الاجتماعQQية  �
النسQQQاء " تسQQQتمدّ"علQQQى آلQQQيات الحمايQQQة الاجتماعQQQية النظامQQQية، حيQQQث هQQQذا 

    QQرجال أو أنهQQن الQQن يتبعQQبار أنهQQرجال، باعتQQن الQQن مQQلاً  حقوقهQQن دخQQن يحقق
 مسQQاعدة الQQذات التقلQQيدية   نظQQمثانويQQاً بالنسQQبة إلQQيهم، وينطQQبق آذلQQك علQQى     

 لعدم المساواة في    التي لا تولي أهمية   المبنQية علQى أساس العائلة أو القرابة         
 .منافع وعوائد العمل داخل الأسرة

 
لتوفQQير إطQQار . إطQQار قانونQQي فعQQّال مQQع تطبQQيق آQQافٍ مناسQQب وتدخQQلات هادفQQة  �

نونQي للحمايQة الاجتماعQية، لا بQدّ مQن تبنQي قQانون عمل ينطوي على                 عمQل قا  
تشQريعات الضQمان الاجتماعQي آما هي مبيّنة في معايير العمل الدولية، على              

إن . عه مQن خQلال الQتدخلات المسQتهدفة المباشرة         ينفQاذه فعلQياً وتوسQّ     إأن يQتمّ    
يير الدنيا  ، تضع المعا  )102رقم  (،  1952اتفاقQية الضQمان الاجتماعQي، لعQام         

قQQد تQQمّ عQQرض اتفاقQQيات أخQQرى ذات صQQلة      و.  الضQQمان الاجتماعQQي لإعانQQات
 بشكل  الاهتماميجب  و. 3بالموضQوع فQي الوحQدة التدريبQية الأولQى، الجلسQة             

حمايQة الأمومQة، إذ يجQب دفع إعانات الأمومة في نطاق نظام ضمان          بخQاص   
 العمQQل إجQQباري أو تسQQديدها مQQن الأمQQوال العامQQة، ولQQيس مQQن جانQQب أصQQحاب 

وحدهQم، تفاديQاً لاسQتغلال أصQحاب العمQل هQذه الحماية لممارسة التمييز ضد                
 .النساء عند التوظيف
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 خلاصة

 
 تشQQريعات العمQQل الخاصQQة  حQQدودتمQQّت فQQي هQQذه الوحQQدة التدريبQQية مQQراجعة     �

 الضمان الاجتماعي الرسمية التي تستفيد منها نسبة صغيرة        ونظQم بالحمايQة   
 فQQي قطQQاع الاسQQتخدام غQQير النظامQQي وغQQير العQQادي فQQي الQQبلدان      مQQن العمQQّال 

 أو العQاملات في    العQاملات لحسQابهن الخQاص     وتQبقى أآQثرية النسQاء       . النامQية 
القطQQQاع غQQQير النظامQQQي دون تغطQQQية فعّالQQQة مQQQن جانQQQب تشQQQريعات الضQQQمان     

مQQQن اسQQQتحقاق   مسQQQبتعداتالاجتماعQQQي وتشQQQريعات العمQQQل، وبالتالQQQي هQQQن    
 .الإعانات

 
 حالياً على تطوير نهج مختلفة غQير الحكومQية   والمQنظمات حكومQات    ال تعكQف  �

 الحماية الاجتماعية الرسمية، أو للاستناد إليها       بنظمتغطQية   ال  نطQاق  لتوسQيع 
 جديدة، نظم لإنشQاء فQي إقامQة آلQيات الحمايQة الاجتماعQية غQير النظامQية، أو            

 .العمّال فئات معيّنة من احتياجاتمرنة وغير تقليدية قادرة على تلبية 
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